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  ة ومدى مساسها بحرمأساليب التحري الخاصة 

  تنقل الفرد في التشريع الجزائري
  أ/ سـاحـلـي هـشـام

  كـلية الحقوق والعلوم السياسية
 الـجـزائـر -عنابة  -باجى مختار جامعة 

  مـقدمـة:
رف الم يع ر الع ورة المعاص ة ث ا علمي ة و تكنولوجي احبتها هائل  ص

كالا ة أش ددة إجرامي ابك متع ي ةومتش ع ف ادين جمي اة مي اومجالا الحي  ته
ة ة، الجريم ة المنظم ة، الجريم رائم الإرهابي اد، ج يض الفس وال تب  الأم
رائم رف، ج ة الص ة) الجريم م ،المعلوماتي د ول اليب تع ري أس  التح

ة يش، التقليدي وال، (التفت ماع، الأق ع، س ارات، التتب ائن الغ  )....الخالكم
ابك تتسم التي الجديدة راميةالإج الأشكال لهذه التصدي ىعل قادرة  بالتش

داخل ز والت ا ويتمي ة مرتكبوه ي  .بالاحترافي ها ف دول نفس دت ال ذا وج له
ا  ى م رائم إل ذ الج ي تنفي ة ف ائل التقليدي روا الوس رمين هج ة مج مواجه
ذه  ى ه استحدثه التطور من منجزات واختراعات حديثة، فكان واجبا عل

رام  نظم بأسالدول أن تواجه هذا الإج ة والم ورة تتماشي اليب حديث متط
ل ه، والعم ن خطورت د م ذا  معه إن لم تتفوق عليه للح ه، له ى مكافحت عل

دول و أت ال رام لج ة الإج ة لمكافح ة الحديث اليب العلمي ات للأس الحكوم
مى  ا يس ة أو م ري الخاص اليب التح رف بأس ا يع و م ور وه المتط

  بالإجراءات التي تتم خفية.
رع الجزائ ه المش د ب ا أخ م وهو م انون رق ب الق  06/22ري بموج

ي  ؤرخ ف دل والم 2006/ 20/12الم راءات المع انون الإج تمم للق
نح لضباط 18مكرر 65إلى  5مكرر 65في المواد (الجزائية  ذي م )، ال

ائ رطة القض ث والش ال البح ي مج ع ف لاحيات أوس ريية ص ن  التح ع
لام و الجرائم ذ الصور كالتسرب واعتراض المراسلات وتسجيل الك اخ
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اد و ن والاقتص ى الأم رة عل رائم الخطي ي الج ق ف اء التحقي يما أثن لاس
  الوطنين.

ذه  رب)، ه ة، التس ات الهاتفي ة المكالم ة (مراقب اليب الخاص الأس
ق، تؤمن للسلطات القضائية والأمنية وسيلة مهم ال التحقي ي أعم ة جداً ف

رائم والق رأكثو ف الج ي كش اً ف ة ونجاح ا فعالي ى فاعليه بض عل
  .فيها والمشتركين

ا:  من هنا نكون أمام إشكالية موازنة اربتين هم بين مصلحتين متض
ةهمصلحة الفرد وحق ه الخاص ع بسرية حيات ي التمت ة ،ف لحة الدول  ومص

ةفي ة والخارجي لامتها الداخلي ى س اظ عل ا الحف تعانة بم لال الاس من خ
ادرة زة ق ن أجه ائل وم ن وس م م ه العل ل إلي ى ا توص ن عل ف ع لكش

اليب هذه ماهي وبعبارة أدق لمجرمينالجريمة وتعقب ا  المستحدثة الأس
ي ال ف ات مج ة؟ التحري اهي الجنائي مانات  وم ي ض رد ف وق الف وحق

  ؟.الخاصة ساليبمواجهة هذه الأ
  اعتماد الخطة التالية: هذا الموضوعولقد رأينا لدراسة 

  أساليب التحري الخاصة : ماهية المطلب الأول
  ساليبفرد في مواجهة هذه الأوحقوق الضمانات  المطلب الثاني:

  الأولالمطلب 
  أساليب التحري الخاصةماهية 

ري المشرع الجزائري نص ي التح اليب الخاصة ف ذه الأس ى ه  عل
م  انون رق ب الق ي  06/22بموج ؤرخ ف دل  2006/ 20/12الم المع

ة والم راءات الجزائي انون الإج واد (تمم للق ي الم رر 65ف ى 5مك إل
رر65 باط18مك نح لض ذي م ائ )، ال رطة القض ع الش لاحيات أوس ية ص

لات وتسجيل  راض المراس رب واعت ري كالتس ث والتح ال البح في مج
ى الكلام و رة عل رائم الخطي ي الج ق ف اء التحقي يما أثن اخذ الصور ولاس

  الأمن والاقتصاد الوطنين.
  الفرع الأول

  (التنصت الهاتفي)اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور
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رمة الحياة الخاصة الذي أقرته معظم الدساتير والمواثيق أن مبدأ ح
ي  ان ف ق الإنس مل ح ة، يش دول الحديث ف ال ي مختل وانين ف ة والق الدولي
ر  يلة التعبي ي تشكل وس حرمة اتصالاته الهاتفية الخاصة ومراسلاته الت

  المألوفة للبوح بالأسرار.
ا لذلك تتولى الدولة ضمان سريتها وعدم مراقبتها أو الاطلا ع عليه

رع ا المش ي يقرره دود الت ي الح ه 1إلا ف ص علي ا ن و م ، وه
تور اد1996دس ي الم ه  39ة ف الات «...من لات ولاتص رية المراس س

مونة كالها مض ل أش ة بك نص ». الخاص ذا ال ة ه ن عمومي الرغم م ب
ة؛  ة مطلق ت حماي ة ليس ات الهاتفي الدستوري إلا أن حماية سرية المكالم

واني ن ق د م ازت العدي ت أج وال حي ي أح ق ف ذا الح اس به دول المس ن ال
ة  معينة تغليبا للصالح العام في مكافحة الجريمة على حق الفرد في حرم

ة. ة الخاص الاته الهاتفي ات  و اتص ة المحادث و حري ل ه أن الأص ك ب لاش
رورة  ا لض ت عليه ا والتنص وز مراقبته ه يج ريتها، إلا أن ة وس التليفوني

  .2الأمن في المجتمع التحقيق في بعض الجرائم، أو لتحقيق
ذه  ظ أن ه واد، نلاح ذه الم ى ه ة عل رة أولي اء نظ لال إلق ن خ وم
اة  ة الحي اس بحرم ه مس ائي في ال الضبط القض الأساليب الممنوحة لرج

  الخاصة من ثلاثة أوجه هي:             
ة  ـ فيه اعتداء على حرمة الرسائل إذا سجلت هذه المحادثة التليفوني

رر 65دة وهو ما نصت عليه الما رة 5مك لات «2فق راض المراس ...اعت
  .   »التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية

ي  ـ يكون فيه اعتداء على حرمة المسكن إذ وضع جهاز التسجيل ف
ادة  ه الم رر 65مسكن دون علم صاحبه أو إذنه وهو ما نصت علي  5مك

ات «4فقرة دخول ... يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيب ة بال التقني
ادة  ي الم ددة ف د المح إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعي

ى  47 ق عل م ح دين له من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص ال
  .          »تلك الأماكن
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د الآداب  لال بقواع ه وإخ خص وحرمت ة الش ـ فيه اعتداء على حري
ي مك ق أو ف ي الطري ديث شخص ف ه، إذا سجل ح دون إذن من ام ب ان ع

ادة  ه الم ت علي ا نص ى م رر 65وه رة 5مك ات «3فق ع الترتيب ...وض
ة جيل  التقني ث وتس ت وب اط وتثبي ل التق ن أج ين، م ة المعني دون موافق

دة  خص أو ع رف ش ن ط رية م ة أو س فة خاص ه بص وه ب لام المتف الك
  .»أشخاص يتواجدون في مكان خاص

  ها والتقاط الصورماهية اعتراض المراسلات وتسجلي :أولاً 
ة  ي البداي ود أن نشير ف ىقبل التطرق إلى تعريف هذا الإجراء ن  إل

ه  ر عن هم يعب ق، بعض ذا الح ن ه ر ع ي التعبي انون ف رح الق تلاف ش اخ
ات  ى المكالم ة أو عل ات الهاتفي ات أو المحادث ى التليفون نت عل بالتص

ل الات الس ة الاتص ة أو مراقب ابرات الهاتفي ى المخ ة أو عل كية الهاتفي
ي  ق ف و الح د ه ى واح واللاسلكية أو غير ذلك، وكل ذلك يصب في معن

  اعتراض المكالمات الهاتفية الخاصة.
ا لا  والتنصت على الاتصالات والمكالمات الهاتفية بمختلف أنواعه
الة أو  ب رس دما يكت خص عن لات، فالش ة المراس ا بمراقب ن مقارنته يمك

ب  ه ويرت ز ذهن ى أشخاص آخرين يرك ات كتاباً إل ي الكلم اره وينتق أفك
ه  ب إلي ذي يكت التي يعبر بواسطتها عما يختلج في نفسه تجاه الشخص ال
رد  اتف ليتصل بشخص أخر أو لي ى اله دث عل ن يتح ا م أو يراسله، أم
انه  رك لس ل ويت بق، ب ز مس ة دون تركي تكلم بعفوي ه ي ة، فإن ى مكالم عل

ه  واء أحياناً على عواهنه غير عابئ بما يرتبه من نتائج لأن ي اله لام ف ك
زوات عابرة. ن ن راً إلا ع ون معب ن أن لا يك اراً، ويمك رك أث ا لا يت كم

يلة  ة كوس ات الهاتفي راض المكالم ين اعت ة ب ينبغي في هذا الصدد التفرق
ر  راء الأخي ذا الإج ة، ه اتفي تحت المراقب ط اله ع الخ اتصال وبين وض

ائي ة القض دير الهيئ ع لتق أن، ويخض احب الش ا ص تم برض ذي ي د ال ة بع
دد  ر مح ه غي ا أن رض، كم ذا الغ لات له تسخير مصالح البريد والمواص

  الموضوع بمحادثة أو محادثات معينة. 
ا،  ت عليه رورة التنص ي بالض ة تعن الات الهاتفي ة الاتص ومراقب
ة  ن ناحي ات وم ى المحادث ت عل ة التنص ن ناحي ي م فمراقبة التليفون تعن

ر ي مباش جيل ويكف أجهزة التس جيلها ب رى تس ين أخ دى العمليت ة إح
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ي  د يكتف ت وق رد التنص تم بمج د ت التنصت أو التسجيل لقيام المراقبة، فق
  بالتسجيل الذي يسمع بعد ذلك.

  تعريف مراقبة المكالمات الهاتفية   ـ أ
  ـ اعتراض المراسلات:1

ائل  ق وس ن طري تم ع ي ت لات الت راض المراس ي اعت ل ف يتمث
ه  د ب لكية، ويقص لكية و اللاس ال الس ونيالاتص ت التليف و 3التنص ، أو ه

فة الخصوصية، أو  ه ص لام ل الاستماع سر بوسيلة أيا كان نوعها إلى ك
سري صادر من شخص ما، أو متبادل بين شخصين أو أكثر دون رضا 

ؤلاء ن ه بورغ 4أي م ي بستراس ان الأورب اع للبرلم ي اجتم ، وف
ال 06/10/2006 ا بالأفع ة وعلاقته ري التقني اليب التح ول أس ، ح
رية الإر ة س ا مراقب لات بأنه راض المراس رف اعت دها تع ة نج هابي

ن  ري ع ث والتح ار البح ي إط ك ف لكية وذل لكية واللاس لات الس المراس
ابهم  ي ارتك يهم ف ات حول الأشخاص المشتبه ف الجريمة وجمع المعلوم

  أو في مشاركتهم  في ارتكاب الجرائم.
  ـ تسجيل الأصوات:2

ة،  ات التقني ع الترتيب ي وض ن أجل يتمثل ف ين م ة المعني دون موافق
رف  التقاط وتثبيت وتسجيل الكلام المتفوه بصفة خاصة أو سرية من ط

ة ة أو عمومي ان خاص ي أمك خاص ف دة أش خص أو ع ظ 5ش و حف ، أو ه
ا  رسالة الاتصالات على مادة معدة لذلك كي يستمع إليها أو يشاهدها فيم

ال مون الرس م بمض ار العل ي اقتص جيل يعن د....أن التس ائم بع ى الق ة عل
  .6بعملية التسجيل فقط

  ـ التقاط الصور:3
ن أجل   ين م ة المعني ة دون موافق ات التقني ع الترتيب ي وض يتمثل ف

اص ان خ ي مك  . أو7التقاط الصور لشخص أوعده أشخاص يتواجدون ف
ي  للمتورطين صور أخذ من تمكن معدات وأ تقنية وسائل استعمال هو ف

واءً  جرائم محددة ن س لال م ة خ اميرا أو للتصوير آل ديو ك ول في  للحص
ة، مرة الأحداث بمعاينة لنا يسمح فيلم على ن ثاني لال م ة خ ادة تقني  الإع

ة ي البطيئ ن الت وف يمك ن الوق ا م ى خلاله ل عل ا ك م م ي يه ري ف  التح
  والتحقيق.
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تماع  ه الاس ة بأن ات الهاتفي ى المكالم ت عل ف التنص ن تعري ويمك
م اتفي، سواء ث ردة أو باستخدام  خلسة إلى الحديث اله الأذن المج ك ب ذل

ك ي ذل ة ف زة المتخصص ن الأجه از م رف8جه ا يع ه ، كم ي الفق  الفرنس
ة ات مراقب ة المحادث ا الهاتفي ك " بأنه ات ذل ر، أو الإنص جيل المباش  تس

  .9علمهما دون متراسلين بين هاتفية لمحادثة الغير
ائل و تعراض الوس ي اس ه يقتض وع ودقت ورة الموض النظر لخط ب
ي  ة الت اتفي بغي نت اله مع والتص تراق الس ة اس ي عملي ع ف ن أن تتب يمك

  إدراك خطورتها على حرية المواطن وحقه في حماية حياته الخاصة. 
  وسائل التنصت و التجسس ب ـ

اء  ذة أو بالاختب لقد ولى عهد استراق السمع من وراء الباب أو الناف
ديدة الحسا ات الش د الالكتروني ة في الخزانة ليحل محله عه سية والفاعلي

ا دبوس أحيان اوز رأس ال اد لا يج ى يك ا حت غر حجمه ن ص ، 10بالرغم م
ورة  ة متط ات بواسطة آلات الكتروني فقد أصبح بالإمكان ضبط المحادث
ات  ع الميكروفون ق وض ن طري واء ع ة، س افات مختلف ى مس دا وعل ج
ن  اتف، أو ع ي اله دخول ف ق ال ن طري ازل، أو ع ل المن غيرة داخ الص

ي طريق تلقي ا ا ف ن تخبئته لمخابرات بواسطة آلات لاقطة صغيرة ممك
  إحدى الجيوب، ولم يعد ضروريا وصل هذه الآلات بخطوط الهاتف.

ن  ن الممك ي م غيرة الت ة الص ون التلفزيوني ن العي لا ع ذا فض ه
عة  ا بالأش ي أفلام دا تعط غيرة ج ن آلات ص ان، وع ا ك ا حيثم تخبئته

ا س دامس، وم لام ال ي الظ وير ف مح بالتص ه وتس ا أوجدت ك مم وى ذل
ة ات الحديث بحت  .11الاختراع ذه الآلات أص و أن ه ر ه يء الخطي والش

زة  ى أجه ا عل د وقف م تع دة ول عار زهي اس بأس ن الن ة م اول العام بمتن
ن  بيل س ي س رك ف دول تتح ض ال ل بع التجسس أو الشرطة وهذا ما جع
ة  واطن الخاص اة الم ة لحي تعمالها حماي ناعتها واس ع ص ريعات تمن تش

ي وللم ة الت داء المختلف ه الاعت راء أوج ن ج ا م رض له ي يتع اطر الت خ
ن  ادر ع انون الص ريعات الق ذه التش ال ه ياته. مث ك خصوص تنته

ذه  1968الكونغرس الأمريكي سنة  ازة ه ع وحي الذي يمنع صنع وتوزي
  .12الآلات تحت أية ظروف
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م  دى أه ة إح ات الحديث لقد أصبحت هذه الأجهزة العلمية والمخترع
اتف  الوسائل ا اله اب جرائمهم منه ي ارتك التي يستعين بها المجرمين ف

، الذي يعد وسيلة فعالة في يد المجرمين بصفة 13وبخاصة الهاتف النقال
داد  ي الإع تخدمونه ف ة يس فة خاص ة بص ابات الإجرامي ة والعص عام

  للجرائم والعمل على تنفيذها. 
 ً   ية ت الهاتفلمااكطبيعة ومدى مشروعية مراقبة الم :ثانيا

ة  ات الهاتفي ة المكالم روعية مراقب قبل التطرق إلى دراسة مدى مش
  تهلابد من تحديد طبيع

  التكيف القانوني لمراقبة المحادثات الهاتفيةأ ـ 
وع  إلىذهب رأى في الفقه  القول بأن مراقبة المحادثات التليفونية ن

ه  يش بأن ف التفت ع تعري ى م ف لا يتماش ذا التكي ر أن ه يش، غي ن التفت م
لكية  لكية واللاس ات الس ة، فالمحادث ة) للجريم ة المادي ن (الأدل التنقيب ع
من  ا تتض ع أن مراقبته بطه، م ن ض وس يمك ادي ملم ان م ا كي يس له ل
ك  ادي، ذل ل م أنها ضبط دلي اعتداء على سر المتحدث ولكن ليس من ش
يس  ولي ل ل ق و دلي ا ه ا، وإنم يلا مادي بط دل ا لا يض نت عليه أن المتص

ن أسلاك الهاتف لا تعتبر جزءا من مسكن المتهم، وشريط ، كما وأ14إلا
دليل  ه ال و بذات يس ه ة ل ات التليفوني ه المحادث جل علي ذي تس جيل ال التس
ة  ي المحافظ وإنما هو وسيلة عاونت في الوصول إلى الدليل ألقولي أو ف
ث  دليل بحي جيل ال ي تس ريط ف ذا الش ط ه ن فق ح مك ى أص ه، وبمعن علي

ولي أصبح من الميسور مواج ل ق رد دلي و مج يس إلا، فه ه ل تهم ب ة الم ه
ة  ن واقع تمد م ي تس ة الت ك الأدل ا كتل ا ملموس يلا مادي يس دل ول
ت (ضبطا)  التفتيش.يضاف إلى ذلك أن مراقبة المحادثات التليفونية ليس
ي  ة الت فالضبط إجراء يهدف إلى أن تضع العدالة يدها على الأدلة المادي

  .15تفيد في كشف الجريمة
ب ا و وذه ه ه ة إلي راءات الجنائي رب الإج ول أن أق ى الق بعض إل ل

اط  وات والتق جيل الأص لات وتس راض المراس ة؛ لأن اعت ات الحال إثب
ر  ين غي الصور، هو نقل لصورة كاملة ودقيقة لمكان معين أو لحدث مع
راء  س إج ى عك ة عل ته خفي ن ممارس ة لا يمك ات الحال لوب إثب أن أس
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ارس اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوا ذي يم ور ال اط الص ت والتق
  بصورة سرية مما يجعله يختلف تماما عنه.

جيلها ة وتس ات الهاتفي ة المحادث رى أن مراقب  لا وهناك اتجاه أخر ي
وع من إجراء هو إنما التفتيش من يعد نوعا اص ن ا خ اه وفق ي،  لمعن الفن

راءات يعتبر بحيث ن الإج ي م دف الت ى ته ف إل ن الكش ة ع ه الحقيق  لكن
م مى أيمس غير رد ل ره ي ي نصوص ذك انون ف راءات ق ة الإج  الجزائي
  . 16فقط
  ت الهاتفيةلمااكمدى مشروعية مراقبة الم ب ـ

  ـ على مستوى الفقه:1
ه  ي الفق دلا ف ة ج ات التليفوني ة المحادث روعية مراقب ارت مش أث
ات  ة المكالم م حول مشروعية مراقب ت أرائه والقانون المقارن، إذ تباين

  اتجاهات فقهية:                                               ثالهاتفية إلى ثلا
اهالا ة  :الأول تج ات الهاتفي ة المكالم روعية مراقب دم مش رى بع ي

لحة  ب المص ي (تغلي ي الجزائ ن القاض إذن م ك ب م ذل و ث جيلها ول وتس
  الخاصة على المصلحة العامة) وذلك لعدة اعتبارات منها: 

ى المكالم ون ـ ان التنصت عل دو أن يك ة وتسجيلها لا يع ات الهاتفي
ى  ة إل تهم خلس ع الم نوع من التحايل المنبوذ، فهولا يختلف كثيرا عن دف
ا  ه، مم ه أو أفعال ي حواس تحكم ف د ال ه يفق ة تجعل ادة معين شم أو شرب م

  يسمح للسلطة القضائية بالوصول إلى الاعتراف المنشود.                                   
د ـ الخ راء الوحي و الإج اتفي ه وف والخشية من يصبح التنصت اله

  في التحقيق.
اني اه الث اط  :الاتج انون أن التق اء الق ن فقه ر م ق أخ رى فري ي

ق  ي التحقي روري ف روع وض راء مش جيلها إج ة وتس ات الهاتفي المكالم
الجنائي، وأن المصلحة العامة في حفظ النظام العام وقمع الجريمة أولى 

  المصلحة الخاصة وذلك للاعتبارات التالية:بالرعاية من 
ي  دم العلم ة الاستعانة بالتق ة الجنائي ى العدال يس محظور عل ـ أنه ل

  والتكنولوجي.                                            
كل  ا يش ة م ات الهاتفي ـ ليس في التسجيل الصوتي أو التقاط المكالم

ا ن ا انتهاكا للحرمات طالم درت ع ا ص لحة أنه لطة القضائية وللمص لس
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ذلك الفردية بالرعاية،  (مكافحة الجريمة) هي أولى من المصلحةالعامة ل
ه( رى الفقي ع : إنJean graven(17ي رية رف ن الس ات ع ة المحادث  الهاتفي

جيلها ر وتس ن أم روع ممك ا ومش د وفق وانين والقواع ة للق ي العام  ف
راءات ة الإج اء الجنائي ى بن ب عل لطة طل ة الس ي المختص ر  الت تباش

ن الإجراء هذا مادام المحاكمة أو التحقيق ام ضروريا للأم دفاع أو الع  لل
  .مرتكبيها عن الكشف أو الجرائم وقوع أو لمنع النظام عن

اه ال ثالاتج ين  :ثال ط ب ف وس ذ موق واب يأخ ى الص رب إل و الأق وه
ن أجل  ة م ات الهاتفي ة المكالم الاتجاهين السابقين يرى مشروعية مراقب

ي الحف رة الت رائم الخطي وص الج ة بخص ا للدول الح العلي ى المص اظ عل
طة  ا بواس ن إثباته ي لايمك رائم الت ة الج وده، وخاص ه ووج دد كيان ته
الوسائل التقليدية، وأن من شأن استبعاد هذه الوسائل الحديثة في الإثبات 
ي  ه الأمريك ه الفق ب إلي ا ذه اب. وهوم ارج العق رائم خ ذه الج أن تبقى ه

ل ب ة القائ ي محارب رورتها ف ة لض ات التليفوني ة المحادث واز مراقب ج
 .18الجريمة، فالمراقبة وإن كانت أمر ممقوتا، فإن الجريمة تفوقها مقتا

  الدولية المواثيقـ على مستوى الشرائع و2
ان،  ة للإنس اة الخاص ة الحي ى حماي حرصت الشريعة الإسلامية عل

ن ا ت ع ه، ونه الي"بما في ذلك المحافظة على أحاديث ه تع س لقول  لتجس
د 19ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا" ث يع . والتصنت على الأحادي

ه  ه علي ة لقول من التجسس المنهي عنه شرعا، وهو ما أكدته السنة النبوي
ي  الصلاة والسلام " من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، صب ف

ذاب -أذنه الأنك ة" -الرصاص الم وم القيام اري ي ك رواه البخ ن ذل ، وم
ر  تراق النظ واء باس س س ن التجس يظهر إن الشريعة الإسلامية تنهى ع

مع لال  20أو الس ن خ ديثا م لامية ح ريعة الإس اء الش ب فقه د ذه وق
ث  ى أحادي ة عل ارس الرقاب ة أن تم ك للدول وز ذل ه يج ى أن ادهم إل اجته
ض  ي بع انون وف ددها الق ود يح مانات أو قي ق ض ائله وف تهم ورس الم

رائم الخ ن الج ي الإذن م د تلق داهم، بع ر ال ة والخط ط، كالخيان رة فق طي
  .21القضاء

ى  ا عل دت أيض ة أك ق الدولي ة والمواثي ات العالمي ا أن الإعلان كم
وق  المي لحق لان الع ك الإع حرمة الحياة الخاصة وعدم انتهاكها، من ذل
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ي  دة ف م المتح ن الأم ادر ع مبر 10الإنسان الص نص  1948ديس ذي ي ال
ة من 12في المادة  ه بأنه "لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاص

ل  أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولك
د  ا أن العه دخل" كم ذا الت ل ه ن مث انون م ة الق ي حماي ق ف خص الح ش

نة  ادر س ية الص ة والسياس الحقوق المدني اص ب دولي الخ اء  1966ال ج
ادة ي الم ه ف اثلا ل ه، وه 17مم ة من ه الاتفاقي ذي أكدت ر ال س الأم و نف

ا  ي روم درت ف ي ص ية الت ات الأساس ان والحري وق الإنس ة لحق الأوربي
نة  ة  1950س ادة الثامن ي الم ة ف اة الخاص ة الحي ى حرم ت عل ونص

ة، 22منه ادة الثامن ي الم ة ف ة الأمريكي والمادة الثالثة عشرة منه، والاتفاقي
ي ان ف وق الإنس ا  ومشروع الميثاق العربي لحق و م ة، وه ادة السادس الم

  .23تضمنه مشروع الدستور الإسلامي في المادة الثلاثين منه
  القوانين  على مستوىـ  3

د ة نج وانين الوطني وص الق ا بخص ب  أم ي وبموج رع الفرنس المش
ة  1991) لسنة646ـ91القانون رقم( راءات الجزائي المعدل القانون الإج

ة المكال روعية مراقب ى مش ص عل ي، ن ت الفرنس ة إذا اقتض ات الهاتفي م
لحة  الات لمص ة الاتص اس بحرم د المس مصلحة العدالة ذلك، ويجب عن
ي  اء الفرنس ر القض د أق ة. ولق مانات معين اك ض ون هن ة أن تك العدال
ن قاضي  در م مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية بناء على أمر يص

ار ائل ولا تع ادئ التحقيق....لأن تلك المراقبة تماثل ضبط الرس ض المب
  .24الأساسية القانونية

ة  ر الداخلي ن وزي إذن م وز ب ه يج ت أن زي فالثاب أما القانون الانجلي
ة ات التليفوني ة المحادث ائل ومراقب بط الرس ة 25ض د إدان ك بع ان ذل ، وك

ادة  نص الم ا ل ة لمخالفته ة الأوربي رف المحكم ن ط را م ن  8انجلت م
ا  :26alonmالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في قضية  ه أمامه د طعن بع

د  ى وق ة إل ة البريطاني م الحكوم ذا الحك ع ه روع دف ان بمش دم للبرلم التق
انون  در ق قانون ينظم التنصت على الاتصالات، وقد أقره البرلمان وص

ي  الات ف ة الاتص و  25مراقب د 1985يولي زي فق اء الانجلي ا القض ، أم
جيلات الأ ن تس تمد م دليل المس ى أن ال را إل ه أخي ل اتج ث لا يبط حادي

  .27لمجرد أن الشرطة وضعت (ميكروفون) خلسة في مكان خاص



2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة   )871(

ي  ة ف ات الهاتفي ى المكالم ت عل ي التنص كما أجاز المشرع الأمريك
ة  1970ة قانون الاتصالات لسن ون المراقب ا أن تك ود منه وابط وقي بض

اء  ذلك القض ة؛ ك لة بالجريم ا ص ي له ث الت ى الأحادي ورة عل مقص
م الأمريكي فقد اس ي إذ ل ن القاض إذن م تقر حديثا على إجازة التسجيل ب

 .28يتضمن أي إكراه يؤدى بالمتهم إلى الإدلاء بأقواله
از  د أج وادلق نص الم ري ب رع الجزائ رر 65(  المش ى  5مك  65إل

رر م10مك انون رق ن الق راءات  06/22) م انون الإج تمم لق دل والم المع
رورة ت ض ات إذا اقتض ة المكالم ة، مراقب ي  الجزائي ك وف ري ذل التح

  التحقيق الابتدائي في جرائم معينة وردت على سبيل الحصر. 
ن  ر م ويمكن القول في الأخير أن المشرع الجزائري يتفق مع الكثي
رد  ي خصوصية الف القوانين والمواثيق الدولية التي تسلم بتدخل الدولة ف
ددة، روط وضوابط مح من ش ة ض  المتمثلة بمراسلاته ومحادثاته الهاتفي

  مما يعنى تضحية الفرد لجزء من حقوقه في سبيل المصلحة العامة.
  الفرع الثاني

  ربـتسـال
راء  و إج رب ه رهالتس ابط يباش رطة ض ائية الش ون أو القض  ع

رطة ائية، الش دفذي يوال القض ى  ه لإل ي التوغ ط ف ي الوس  الإجرام
د هو واختراق راءات  ق انون الإج ي ق ري ف ا المشرع الجزائ نص عليه
ة ي  الجزائي ؤرخ ف ديل الم مبر  20بالتع ه  2006ديس وص علي المنص

يل  ن التفص ه بشيء م رض ل بالباب الثاني الفصل الخامس، وسوف نتع
دم صدور  ريع وع ة التش ا لحداث ولو ان التطبيق القضائي له ينعدم تقريب
وق  ى حق ره عل ا أث ر وم راء الخطي ذا الإج اجتهادات بشأنه. فما حقيقة ه

  وحريات الأفراد؟.
  ماهية التسرب :أولاً 
  تعريف التسربأ ـ 

وج  اللغةالتسرب في  و الول يعنى الدخول، أي دخل وانتقل خفية وه
ا  ا، أم ة م ل جماع ا أو داخ ان م ى مك ة إل ة متخفي دخول بطريق وال

ادة  ه الم د عرفت طلاحا فق ررم 65اص انون 1ف 12ك ن الق  06/22م
قيام ضابط التسرب « المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بقوله 
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ائية  رطة القض ابط الش ؤولية ض ت مس ائية، تح رطة القض ون الش أو ع
ة  ابهم جناي ي ارتك تبه ف المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المش

  ».أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف
ه  د أعوان ائية أو أح رطة القض ابط الش ه ض وم ب راء يق و إج ه

Infiltration تبه  بالتسرب وهم الأشخاص المش تحت مسؤولية الضابط، ي
د  ه واح ة بأن ة أو جنح ر جناي ي تعتب في ارتكابهم لجريمة من الجرائم الت
ة  ذه الجريم ات ه ن ملابس ف ع د الكش راقبتهم قص ن م تمكن م نهم لي م

  .29والإحاطة بمرتكبيها
ه ف ربوعلي و  التس ون ه خاص مؤهل ا أش وم به ة يق ة ميداني عملي

راف و ت إش ذلك، تح ى ل وم عل ة، تق ائية المختص ات القض ة الجه رقاب
عب  يم يص دف أو تنظ ان أو ه ل مك رب داخ ل المتس راق وتغلغ اخت
دف  ة، به ات إجرامي ق للجماع ان المغل مى بالمك ا يس ه أو م دخول إلي ال

د فيها والمتورطين الخطيرة الجرائم عن الكشف ن والح ا م ى تأثيره  عل
ة تتطلب أن يد عملية الغالب فهو في .المجتمع ف بالعملي خل العون المكل

افظ  ات ضيقة، ويح م علاق ربط معه ين وي في اتصال بالأشخاص المعني
ب  ي تتطل ة وه ن العملي ائي م على السر المهني لغاية تحقيق الهدف النه
ي  ة الت ة الإجرامي اط الخلي ي نش رة ف اركة المباش وص المش ى الخص عل

ب ال ه وتتطل وارد تسرب إليها والذي يكون أحيانا ضرورة لقبول ة م عملي
  مادية وبشرية متناسقة.

  الأصول التاريخية لنظام التسرب ب ـ 
ور  ن متبل م يك ه ل ن مفهوم د لك ن بعي ذ زم رب من ام التس رف نظ ع

  بشكل دقيق، لذلك سوف نتطرق بشكل موجز للمرشد والمتسرب.
  ـ المرشد أو المخبر1

ر  ي العص رطة ف اد الش ى اعتم ة إل ات التاريخي ير الدراس تش
وني  ون الفرع رون كعي انوا ينتش ذين ك دين ال ن المرش ر م ى الكثي عل

ه  ى علي ة موس لال قص ن خ ك م ى ذل ارة إل م الإش ة، وث لطة الحاكم للس
ذكور،  ود ال ن صبية اليه السلام باستعانة فرعون بهم لجمع معلومات ع
وتطور دوره عبر التاريخ إلى درجة أن وزير الداخلية الفرنسي الأسبق 

نة  رح س رأي ص ي ف دون  1966روج ه ب ية " أن ة الفرنس ام الجمعي أم
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ة  اك عدال ون هن ن تك رطة ول اك ش ون هن ن يك دين ل تعانة بالمرش الاس
ابي انون العق ذ الق ى تنفي رارات قضائية  قادرة عل دة ق درت ع د ص "ولق

نقض  ة ال ن محكم ادر ع رار الص ا الق دين منه ع المرش ل م يح العم تب
ور الضبط أن يستطيع مأم «الذي جاء فيه  1980/ 09/06المصرية في

ذين  دين السريين ال ة أو المرش لطة العام يستعين بمعاونيه من رجال الس
ب  ا ولا يعي رائم ومرتكبيه ف الج د كش يهم بقص تبه ف ين المش ون ب يندس

  .30»الإجراءات أن تظل شخصية المرشد سرية
ق ه المحق ق في ادي يث واطن ع و م ول و والمخبر ه ه للحص أ إلي يلج

ك  على بعض المعلومات المتعلقة ن ذل ر ع ى المخب د يتلق ا، وق بقضية م
ف  د موظ ر لا يع العمل الذي يقوم به أجرا أو يكون بدون مقابل، والمخب

ر  .عمومي ال الضبطية القضائية وينحص وعليه لا يجوز له القيام بأعم
ق. ا للمحق ق  دوره في جمع المعلومات ونقله ل المحق ذي يجع والسبب ال
ن  درت هؤلاء م و ق اط يستعين بالمخبرين ه ف الأوس ي مختل ل ف التغلغ

المخبر أو  ر، ف ين للنظ ر ملفت اديين غي راد ع ارهم أف ة لاعتب الاجتماعي
بهم  ذي يتجن ال الشرطة ال س رج ى عك ل أي شخص عل المرشد هو مث

ويتهم ة ه تهم أو معرف رد رؤي راد بمج ة31الأف ل حماي ن أج در  ، وم مص
رف باس ازا ع رون امتي نح المخب د م جيعه، فق ذا وتش ات ه م " المعلوم

و  ه ل امتياز المخبرين" وهو يكمن في إبقاء أسمائهم مكتومة وسرية. لأن
ات  اء المعلوم ن إعط ون ع خاص يحجم ن الأش أفصح عنهم فان كثير م
ودون  لا يع ات، ف ن انتقام ه م ون ل د يتعرض ا ق هم، مم ى أنفس ا عل خوف
د  ا ق ا، م ى مرجعه الها إل ات وبإيص ة معلوم ى أي للاهتمام بالحصول عل

  .32واسعا للمجرمين في التمادي بأفعالهم الإجرامية يفسح المجال
  ربـتسـال ـ 2

ف  ده وظ ة عه ي بداي رب ف ام التس تعمالات نظ ي اس ان ف إن الإمع
اردة،  لال الحرب الب ا خ ة خصوص ا قانوني ر منه الأغراض سياسية أكث
ثلا  ا م ي بلجيك د ف ن بعي ذ زم رب من ام التس ة نظ دول الأجنبي ت ال وعرف

نة ى1875س ية عل ت قض تئناف،  عرض توى الاس ى مس ة عل محكم
رب رطة بالتس راد الش د أف ام أح ية قي ص القض م   GAND ملخ ى مطع إل

لت  ات وص لمعاينة جريمة على أساس أنه مستهلك بعد التأكد من معلوم
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ارج  يد خ م ص اق لح دم أطب م يق ذا المطع ى أن ه از الشرطة عل ى جه إل
ة ا ة استعانت المواسم المسموح بها للصيدوبعد نهاية الحرب العالمي لثاني

ا  ارة أورب الحها بق ل لص ربين للعم الولايات المتحدة الأمريكية بعدة متس
درالي  ب الف دى المكت ة ل ة خاص رت فرق تينات ظه ن الس دءا م و ابت
نة  ا أنشئت س للتحقيقات تعرف باسم فرقة مكافحة المخدرات وفي بلجيك

درات  1973 ة المخ ة خاصة لمكافح درك فرق ث لدى القيادة العليا لل تح
ي  ة ف رق الإقليمي قيادة العقيد فرو نسوا من بين مهامها التنسيق مابين الف
المخبرين  ات ب ط علاق ا رب ن له ه يمك ى ان درات حت ة المخ مجال مكافح

د  ه من ات لكن ى الملاحق رب  1975والإشراف عل ام التس ل بنظ دأ العم ب
نة  ي س درات وف وطني للمخ ب ال لاحيات المكت ى ص ذلك عل ديا ب متع

ي ثم إ 1980 ق دام سنتين ف د تحقي دها الحبس وبع ت  1982يداع قائ تم
اجرة  ة المت ه بتهم ون مع ذين يعمل درك ال ة ال اء فرق ة أعض ه رفق إدانت

  .  33بالمخدرات وتم حل الفرقة نهائيا
 ً   أساليب وصور التسرب:ثانيا
  التسرب أساليب أ ـ 

  الإذن هذا بمنح المخولة بحسب الجهة الأول: الأسلوب
  التالية: الصور خلال من ويمارس

دور 1 رب الإذن ـ ص ن بالتس ل م ة وكي ى الجمهوري ابط إل  ض
رطة ائية الش ذي34القض ولى ، وال ه يت ة بنفس ذ العملي ذا تنفي رج لا وه  يخ

ن اق ع اليب نط ري أس ق التح وارد والتحقي ية ال ادة ف رر 65الم ، 5مك
ي اء والت ا  ج ة أو «فيه ي الجريم ري ف رورات التح ي ض دما تقتض عن

....».                                            5مكرر 65دى الجرائم المذكورة في المادة التحقيق في إح
ق إطار ـ في 2 ا التحقي نص طبق ادة ل ن 41الم انون م راءات ق  الإج

  .التلبس حالة في التحري للإجراءات إطار تشكل التي الجزائية
دور 3 ن الإذن ـ ص ل م ة وكي ى الجمهوري ابط إل رطة ض  الش
ا نجد والتي العملية تنفيذ يتولى الذي ئيةالقضا انوني إطاره ي الق ص ف  ن
ري ق من 63المادة ة الجزائ راءات الجزائي يانون الإج دث والت ن تتح  ع

ات أشكال من شكل هو الذي الأولي التحقيق ي التحقيق ذها الت ابط ينف  ض
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م بمجرد القضائية الشرطة وع علمه ة بوق اء أو الجريم ى بن ات عل  تعليم
  .رؤسائه من تعليمات على بناء أو نيابية

رطة ضابط إلى التحقيق قاضي من بالتسرب الإذن ـ صدور 4  الش
ص يحكمها والتي القضائية ادة ن ن 38الم ة ق م راءات الجزائي انون الإج

  .الجزائري
  العملية هذه بتنفيذ القائمة بحسب الجهة الثاني: الأسلوب

  التاليتين: الصورتين ويمارس من خلال
در 1 افي ـ يص رب الإذن ه ن بالتس ل م ة وكي ى الجمهوري ابط إل  ض

ذها عون مسؤوليته وتحت العملية منسق القضائية الشرطة رطة ينف  الش
  الأولي.  التلبس والتحقيق حالتي إطار في يتم القضائية، وهذا

دور 2 رب الإذن ـ ص ى بالتس ابط إل رطة ض ائية الش ق القض  منس
ة إطار في القضائية الشرطة عون مسؤوليته تحت وينفذها العملية  الإناب

  القضائية.
  التسرب صورب ـ 

 التسرب بعملية القائم ضلها في يمارس التي بالصور الطرق نقصد
 الصور خلال من ذلك ويتم بها القيام القانون له أذن التي والأفعال عمله
   :التالية
رب ـ 1 ا :لكفاع المتس نص طبق ادة ل رر 65الم د  « 12مك  يقص

رب ام بالتس ابط قي رطة عون أو ض ائية ش ت قض ابط مسؤولية تح  ض
ف القضائية الشرطة ة بتنسيق المكل ة العملي خاص بمراقب  المشتبه الأش

امهم جنحة أو جناية ارتباكهم في ه بإيه ل أن م فاع ريك أو معه م ش  أو له
انون ق من 41 المادة نص في بيانه جاء ما بالفاعل ويقصد  ،»خاف.... 

ري  ات الجزائ ل  «العقوب ن ك ا م اهمة هميس ي مباشرة مس ذ ف  تنفي
ة رض أو الجريم ى ح ل عل اب الفع ة ارتك د أو بالهب د أو الوع  أو التهدي

اءة تعمال إس لطة اس ة الس ل أو الولائي دليس أو التحاي ي الت  ». الإجرام
وهم أن وهو رب ي ل المتس يهم المشتبه الفاع ه ف ل بأن ل فاع زا يحت  مرك

ي ذ مباشرا ف ل تنفي ا الإجرامي، العم ب وهن ين أن يج ز ب ن نمي وم م  يق
و بالإيهام المقصود لأن ،بذلك القيام على يحرضهم ومن غيره يهامإب  ه

ي مسلكه في فيه المشتبه مسايرة ى الإجرام داه يضبط حت ي وي رم ف  الج
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ذا ه مشروع وه دو لا لأن ه يب دبير في ن ت رب م ا أو المتس ه دفع ام ل  للقي
 وليس دليل على للحصول تحريض هو الإيهام من النوع وهذا بالجريمة
ها الجريمة على بتحريض ه لا نفس راد يوج م لأف ن ل ديهم يك ه ل رة أي  فك

  .35الجريمة على قائمة
ي ذا وف ار ه ول الإط دكتور يق ي ال رور: فتح ال يجوز س  لرج
رطة ن تشجيع الش وفر م ديهم يت اب الاستعداد ل ة لارتك د الجريم  بقص
ك ضبطهم ي وذل رائم ف ددة ج ن مح رائم م رة الج  تاقتض إذا الخطي

ل لا الذي التشجيع هذا إلى بالالتجاء الضرورة ى يص د إل  التحريض ح
ي بيل ف اة ضبط س س . وهو36الجن ف نف ذي الموق اه ال رع تبن  المش

ري ي الجزائ انون ف راءات ق ة الإج ي الجزائري ص ف ادة ن  65 الم
رر ه12مك ي من ارة  ف ت يجوز ولا «...    عب ة تح بطلان طائل أن  ،ال
ذه تشكل ال ه ا الأفع ىع تحريض اب ل رائم ارتك ي »ج س وف اه نف  الاتج
ب ب ذه ن جان ه، م ا  الفق ركم ك أق ؤتمر ذل دولي الم ابع ال انون الس  لق

ى الذي خلص 1957 سنة أثينا في عقد الذي العقوبات  التحريض إن إل
و كان إذا إلا يتوفر لا دافع ه ى ال ة إل ا الجريم دخل وأم ل ت لطة رج  الس

  .تحريضا يعد لا الجريمة لكشف العامة
ث :كشريك المتسربـ  2 وم حي رب يق ام المتس ي بإيه رائم مرتكب  الج

ي جاء ما حسب معهم شريك قانونا بأنه عليه المنصوص ص ف ادة ن  الم
ن 12 مكرر 65 ريق م ة الجزائ راءات الجزائي الرجوع ،انون الإج  وب
رف التي العقوبات قانون من 42 المادة نص إلى ريك تع الاتي الش  « :ك

ن الجريمة في شريكا يعتبر م م تراكا يشترك ل را اش ه مباش اعد ولكن  س
ل رق بك اون أو الط ل ع اعلين أو الفاع ى الف اب عل ال ارتك  الأفع

ا المنفذة أو أو المسهلة التحضيرية ع له ه م ذلك علم ا»ب دخل ، كم ي ي  ف
ص بحسب الشريك حكم ادة ن ن 43الم انون م ات ق ل  العقوب نك دم م  يق

أ أو مسكنا ا أو ملج اع مكان د للاجتم رأ أو لواح ن كث رار م ذين الأش  ال
ف أو الصوصية يمارسون د العن ن ض ة أم ن أو الدول ام الأم  أو الع
ي. بسلوكهم علمه مع الأموال أو الأشخاص ه الإجرام رب وعلي  فالمتس

امهم يقوم الشريك صورة في ن بإيه ة م ة الإجرامي لال الجماع ه خ  قيام
رائم لهذه المنفذة أو المساعدة أو المستعملة التحضيرية بالأعمال  أو الج
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ديم كن تق أ،  أو مس ايرتهمملج ي ومس لوك ف ي الس ى الإجرام  حين إل
  بجرمهم. متلبسين بهم الإيقاع
اف المتسرب ـ  3 وم :كخ ه يق رب في ه المتس ن بمهمت لال م ام خ  إيه

لال من وذلك منهم واحد بأنه الذكر، سالفةاللجرائم  ا مرتكبي ه خ  إخفائ
م في والتي تبديدها، أو اختلاسها تم التي للأشياء يلها ت ن تحص لال م  خ
نص وطبقا جزئيا، أو كليا سواءً  الجرائم هذه ارتكاب ادة ل ن 387 الم  م

ن كل  «كالتالي:  الإخفاء فعل تعرف التي الجزائري العقوبات قانون  م
ة من متحصله أو مبددة أو مختلسة أشياء عمدا أخفي ة أو جناي ي جنح  ف

ا جزء أو مجموعها ب منه ا يعاق ا ،» عليه ورة وردت كم اء ص ي إخف  ف
ادة نص ن 43 الم انون م ؤرخ 01/06ق ي الم ق 20/02/2006ف  المتعل

ل  « ومكافحته الفساد من بالوقاية ى شخص ك دا أخف لا عم زءا أو ك  ج
دى من عليها المحصل العائدات من رائم إح ا المنصوص الج ي عليه  ف
  .»القانون هذا

ن  اذاولك و م ف ل رب اكتش رائم المتس رى ج ارج أخ ن  خ كع  تل
  الحصر؟.   سبيل على الجرائم المذكورة

م ر ل رع يش ى المش ك إل ي ذل ام ف رب أحك ر التس ه غي الرجوع ان  ب
 التي نصت انون الإجراءات الجزائية الجزائريق من 6مكرر 65 للمادة
ى فت إذا «عل رائم اكتش رى ج ر أخ ك غي ي تل ا ورد الت ي ذكره  إذن ف

 رغم و ،»العارضة الإجراءات لبطلان سببا يكون لا ذلك القاضي، فان
اعتراض المتعلق بالفصل ذكرت المادة هذه أن لات ب جيل و المراس  تس

 بين و بينها المشتركة الحلقة أن نرى أننا إلا الصور، والتقاط الأصوات
ام رب أحك ي التس ادة ه رر 65 الم ه 5مك ار من ا المش ادة إليه  65بالم
رر ة ،11مك الجرائم المتعلق ة ب ق المطلوب ام لتطبي ذه أحك رقال ه  ط

ة ي الخاص ق ف ن التحقي م وم ن ث ول يمك اف أن الق ة اكتش د جريم  عن
 أن يمكن ولا سالفا، ذكر كما عارضة لإجراءات يخضع العملية مباشرة
ون ببا يك بطلان س إذا لل ف ف رب اكتش ة المتس اجرة بخلي درات مت  بالمخ
ى بذلك تقرير رفع له يمكن قتل جناية رف إل ه المش ا علي ر إداري  إن غي

اؤل روحالم التس ل هو ط ن ه اذ يمك راءات اتخ ة إج ة خاص  للمتابع
ا و ؟ الأساسية المهمة عن بعيدا المتهم ضد القضائية دى م أثير م ك ت  تل
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ا؟ العملية سير على المتابعة ن إذ برمته ون أن يمك ل يك و القات تهم ه  الم
ذه منتصفها في العملية فتشل بالمخدرات المتاجرة لعصابة الرئيسي  وه

  بالميدان. تطرح التي يةالعمل الإشكالات من
 ً   والمخاطر المحتملة عليه بهاله  المأذون الأعمالصفات المتسرب و :ثالثا

  أ ـ صفات الشخص المتسرب
رب  ون المتس ابط أو الع ي الض روط ف ن الش ة م وافر جمل يشترط ت

  داخل الجماعة الإجرامية منها:
  ـ أن يكون ضابط أو عون شرطة قضائية وأن يكون متطوعا لذلك. 1
حية  2 وفر روح التض ع ت ة م ة المهم ة لتأدي وفر الإرادة والقابلي ـ ت

  والمبادرة.
ة،  3 رعة البديه ة، س ة الملاحظ تيعاب، دق درة الاس ع بق ب أن يتمت ـ يج

  سرعة الاندماج، قوة الذاكرة.
  ـ تمتعه بقدرة جسدية تمكنه من تحمل الصعوبات. 4
ة و 5 ائل الإعلامي تعمال الوس ة اس ى كيفي ه عل ة  ـ إطلاع ة الحديث التقني

  (كالإعلام الآلي وتقنياته، ومختلف أجهزة الاتصال....الخ).
  ـ له إطلاع بالوسط الإجرامي. 6
س  7 ن نف ون م ـ أن لا يكون معروف بالوسط الذي يتوغل فيه، أي لا يك

ط  روف بالوس ون مع ا وأن لا يك يم به ا أو يق ل فيه ي يعم ة الت المنطق
  الإعلامي كالصحافة.

  للمتسرب بها المأذون الأعمالب ـ 
ي دد ه ن ع ال م ة الأفع ائل المادي ة، والوس ي المختلف هل الت  تس
ابقا المذكورة الجرائم مرتكبي وتوهم مهمته للمتسرب أن س رب ب  المتس
ة الشبكة هذه أفراد من هو أو خافي شريك أوفاعل  سوء كان  الإجرامي

ت وقد مهمته، في شك كل وتبعد ادة نص رر 65 الم رة 14مك ى 2فق  عل
ن تعفيهم وهي بها القيام للمتسرب القانون بها إذن التي الأفعال بعض  م

ة مسؤولية ة الجزائي ى المترتب ام عل ذه القي ال به تعمال أو الأفع ذه اس  ه
  :وهي الوسائل

اء أو حيازة أو نقل أو اقتناء ـ واد تسليم وإعط وال أو م ات أو أم  منتج
ل معلومات أو ا متحص ن عليه اب م رائم ارتك ي ستعملةالم أو الج  ف
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ا ه  ،ارتكابه از ل ي أج وال الت رب للأم تعمال المتس دى اس ا م ن م ولك
ة  اوز مهم د تتج درها وق رعية مص دم ش م ع تغلالها رغ انون اس الق
كل  ة تتش ة المنظم روف أن الجريم ة والمع دود الوطني رب الح المتس
لطة  دى س ا م ة م ذه الحال من شبكة قد تتجاوز حدود عدة دول وفي ه

  ن عملية التسرب.القاضي المصدر لإذ
 الطابع ذات وسائل الجرائم مرتكبي تصرف تحت وضع أو استعمال  ـ 

انوني، ائل الق ابع ذات الوس الي الط ائل ،الم ل، وس ائل النق  وس
ي  وسائل الحفظ، الإيواء، وسائل وسائل التخزين، الاتصال، ويجب ف

ة دون  هذه الحالة ة أمني دخل لجه ل ت ن، فك الح الأم ين مص التنسيق ب
ا رية  علمه الي الس ا، وبالت ة برمته ربة للعملي كل ض د يش بق ق المس

ين  ة ب رة مغلق ي دائ رع ف ا المش ي جعله ا الت ا قانون وص عليه المنص
  القاضي والضابط و العون المتسرب.

  ج ـ الأخطار الممكن أن تنجم عن عملية التسرب
ة   ـ  1 ي التجرب ين ناقص ون محقق ا يكون ا م ربون غالب وان المتس الأع

ى  وتخميناتهم ون معرضين إل دد يكون ذا الص ناقصة ميدانيا وفي ه
  إخطار محدقة.

ة   ـ  2 ال الإجرامي ن الأعم ة م وارد الناتج وال والم تغلال الأم اس
  للمصلحة الشخصية للمتسرب. 

ة   ـ  3 ة علاق ابة الإجرامي كما يمكن أن تنشأ بين الفرد المتسرب والعص
ذه ودية، قد تجعله يعمل لصالحهم مثال عشيق لعنصر نس وى من ه

  العصابة.
ة   ـ  4 ي حال وت ف ذيب أو الم ر كالتع رب للخط اة المتس رض حي تع

  اكتشاف أمره خاصة إذا كان التوغل داخل جماعة إرهابية.
ابة   ـ  5 الح العص أن يصبح المتسرب عميل أو مخبر مزدوج يعمل لص

ه أو  س حيات راه يم د وإك ه لتهدي الإجرامية، ويكون ذلك أما لتعرض
  أو إغراءه بالمال.حياة أسرته، 

ب  ائي بموج بط القض ال الض ي لرج رع الإجرائ نح المش د م لق
م  رب، ورغ لاحية التس ة ص راءات الجزائي انون للإج ر لق التعديل الأخي
ن  ا م راد، إلا انه ة للأف اة الخاص ى سرية الحي م عل أنها تشكل خطر داه
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ى  بض عل رائم والق ة الج ي مكافح ة ف م بالفاعلي ة تتس ة النظري الناحي
ابيها، رغم ما يثيره من مرتك  إن :إشكالات سبق ذكر بعضها ومنها أيض

ات لاسيما خطيرة إجرامية جماعة مع سيتعامل المتسرب العون  الجماع
ة ي الإرهابي عه الت ة لا ستخض ى محال ة، إل ئن التجرب ى تطم ى حت  إل

ده منها، تواج ل ض م ولع ذه أه ارب ه ة التج اب الإجرامي رائم ارتك  ج
ل، ع القت واد وض رةال الم ي متفج اكن ف ذا الأم ة وه ا العمومي الف م  يخ
ر لأفعال حدودا ة غي ي القانوني مح الت ا  س رعبه ابط المش ون أو للض  الع

رب، ا المتس و فم عه ه انوني وض ي الق ذه والعمل ي ه ة؟ ف اهي الحال  وم
ه؟. على ستلقى التي الجزائية المسؤولية حدود ق عاتق ل تطبي ام ولع  أحك

رب ا التس زال م ي ي ة ف ده بداي يكون عه تقبلا س ة مس ع  إجاب ى جمي عل
  .الإشكالات

  نيالمطلب الثا
  في التحري ساليب الخاصةوحقوق الفرد في مواجهة هذه الأضمانات 

وانين  اتير وق م دس ي معظ ون ف ة مص اة الخاص ة الحي إن مبدأ حرم
ة  ي مكافح ع ف ق المجتم ا؛ لأن ح دول العالم، إلا أن هذا الحق ليس مطلق

ا  الجريمة أولى بالرعاية من ة، وكم ه الخاص ة حيات ي حرم رد ف حق الف
وال  ي أح ه ف اس ب ازت المس ا وأج ك الحق مطلق أن القوانين لم تجعل ذل
ك  ي تل ه ف اس ب بح المس م ت ذلك ل ي ك ام، فه الح الع ا للص ة تغليب معين
ي  ا ف ب مراعاته ددة يج الأحوال بشكل مطلق وإنما وضعت ضوابط مح

ق،  ك الح ة ذل اس بحرم وز المس ي يج الات الت ه الح ب إلي ا ذه و م وه
ة(  ري الخاص اليب التح ى أس وء إل د اللج ذي قي ري ال رع الجزائ المش
راءات  ن الإج ة م رب)، بمجموع التنصت على المكالمات الهاتفية، التس

انون  ب الق ا بموج ص عليه وابط ن ؤرخ  06/22والض الم
ي ة،  20/12/2006ف راءات الجزائي انون الإج تمم لق دل والم المع

  .18مكرر 65إلى  5مكرر 65من مادة  14والمشتمل على 
  الفرع الأول

  الضمانات الموضوعية
  : طبيعة الجريمةأولاً 
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اليب  ى أس ق اللجوء إل ي التحقي ة أو قاض ل الجمهوري لا يمكن لوكي
ي  رائم الآت ي الج رب)، إلا ف اتفي، التس ت اله ة (التنص ري الخاص التح

دود الو ابرة للح ة الع ة المنظم درات، الجريم رائم المخ ا: ج ة، بيانه طني
يض  رائم تبي ات، ج ة المعطي ة الآلي ة المعالج ة بأنظم رائم الماس الج
اص  ريع الخ ة بالتش رائم المتعلق ة، الج رائم الإرهابي وال، الج الأم

  بالصرف، جرائم الفساد.
بيل  ى س رائم عل ذه الج دد ه ري ع رع الجزائ ظ أن المش ا يلاح وم

ال وأثر ذه الأفع ة له ذا للخطورة الإجرامي ى الحصر وقد يرجع ه ا عل ه
ي  ال ف ذه الأعم ت ه ا إذا كان ادها، أم ة واقتص ي الدول ة ف ة العام السياس
ري  اليب التح ى أس تم اللجوء إل ل. ولا ي إجراؤه باط رائم ف ذه الج غير ه
ون  دما تك ة، التسرب)؛ إلا عن ات الهاتفي الخاصة (التنصت على المكالم

ة ل ت الجريم ع هناك جريمة وقعت بالفعل، وبمفهوم المخالفة إذا كان م تق
ا  بعد فلا يجوز اتخاذ هذه الإجراءات للكشف عن جريمة لم تقع بعد مهم

ا ان وقوعه ة رجح ت درج افة 37كان ائل  بالإض ة الوس تنفاذ كاف ى اس إل
ون  ب أن يك ا يج ة، كم ار الحقيق ي إظه ى ف ا عل رى أو عجزه الأخ

  الإجراء بناء على تحريات جدية وقرائن ودلائل سابقة ومعقولة.
ون  ة تك رجح والمراقب ي ت ارات الت دلائل والأم د ال ة أي لتأكي لاحق

ة  اتف تحت المراقب الشبهة والاتهام، ولا يجب أن تكون عملية وضع اله
اد  ه الاجته ار علي ا س ذا م ة وه ن الأدل ث ع ائل البح ن وس يلة م وس
ا  ة روم ة لمحكم دائرة الجنائي يس ال ى رئ ث ألغ ا حي ي ايطالي ائي ف القض

وفمبر 10بتاريخ  ريح ل 1966ن ب التص اتفي بموج وح للتصنت اله لممن
  .  38أمر مبنى على دوافع وهمية

  
 ً  :الجهة المكلفة بالعملياتثانيا

لقد خول المشرع الإجرائي سلطة الأمر بمراقبة المكالمات الهاتفية 
ق  ق، وف ي التحقي والتسرب حصريا إلى كل من وكيل الجمهورية وقاض

ة: راءات خاص روط وإج ة إذ ثحي ش ل الجمهوري ول لوكي ت خ ا اقتض
ي  دائي ف ضرورات التحري في الجرائم المتلبس بها أو في التحقيق الابت
ادة  ن الم ى م رة الأول جرائم محددة وردت على سبيل الحصر بنص الفق
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أمر . 539مكرر 65 أن ي ائي، ب وقاضي التحقيق في حالة فتح تحقيق قض
ن  تم ع ي ت لات الت اعتراض المراس ائية ب رطة القض ابط الش ة ض كتاب

ة دون طريق وس ائل الاتصال السلكية و اللاسلكية، ووضع ترتيبات تقني
لام  جيل الك ث وتس ت وب ور وتثبي اط الص ل التق ن اج ين م ة المعني موافق
خاص  دة أش خص أو ع رف ش ة أو سرية من ط فة خاص المتفوه به بص
ا  ل الخلاي رب داخ ة التس ام بعملي ة، أو القي ة أو خاص اكن عام ي أم ف

  الإجرامية والتجسس عليهم.
ه ب ق) يمكن ي التحقي ما أن القاضي الجزائي(وكيل الجمهورية، قاض

ة،  ات الهاتفي ة(مراقبة المكالم ري الخاص اليب التح ى أس وء إل اللج
ي  ا وف التسرب)، كلما اقتضت ضرورة التحري في الجريمة المتلبس به

ض عن  ناتجالحالة الاستعجال   إن بع ات، ف الخوف من ضياع أدلة الإثب
ا الفقه أبدى تخوفه م ن الإفراط والاستسهال في استخدام هذه الأساليب م

ث  ة بالبح ة المكلف ت الجه ا اعترض يجعل الإقدام عليها بشكل تلقائي كلم
وم  ة، لان مفه ي الجريم د ف عوبة أو تعقي رورات «ص ت ض إذا اقتض

اليب »التحري.... بح أس ن أن تص ه م ، هو مفهوم واسع لذلك يخشى الفق
اع التحري الخاصة هي الإجراء الو دأ الاقتن حيد في التحقيق، ويضيع مب

ا  ى م وع إل ى الخض طراره إل ي لاض ي الجزائ دى القاض ي ل الشخص
ر  ر وتقري سوف يراه ويعتبره مجسد في المكالمة أو المراسلة أو محاض
رائم  ه الج دد في ذي ح دائي ال ق الابت س التحقي ى عك رب، عل الفرد المتس

  التي يجوز له فيها الإذن بهذا الإجراء.

 ً   بالعمليات الجهة المأمورة :ثالثا
ي ضباط  ق وه ث والتحقي ة بالبح تتمثل في السلطة القضائية المكلف
ت  ة التنص ي عملي ون ف وان أو الموظف ائية دون الأع رطة القض الش

ادة  ه الم ت علي ا نص و م اتفي وه رر 65اله ه  5مك ابط   «من رر ض يح
ي المختص رف القاض ن ط اب م ه أو المن أذون ل  الشرطة القضائية الم

راض.... ة اعت ل عملي ن ك ادة »ع رر 65، والم ه 10مك ف أو  «من يص
  ».ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب.... 

ابطالتسرب يتم   ل ض ن قب رطة م ائية الش رطة عون أو القض  الش
ائية ت القض ابط مسؤولية تح رطة ض ائية الش ف القض  بتنسيق المكل
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ع ة، ويتمت ابط بصفة العملي رطة ض ائيةالق الش ن ض اء م رهم ج ي ذك  ف
ريق 15 المادة نص ة الجزائ راءات الجزائي نهم ، ونستثنيانون الإج  م

ارات ة لاعتب اء ميداني الس رؤس عبية المج ة الش افة .البلدي ى بالإض  إل
اء الذين الأعوان وهم القضائية الشرطة ضباط مساعدي رهم ج ن ذك  م

ري، ق من 19 مادة ة الجزائ راءات الجزائي ارس انون الإج وانيم  الأع
ة رب عملي دانيال التس ت مي ابط مسؤولية تح رطة ض ائية الش  القض

ف ة، بتنسيق المكل ادر العملي رب الإذن بأسمائهم والص ت بالتس  وتح
ؤولياتهم، ا ورد مس ي كم ص ف ادة ن رر 65الم ة 13مك د والمتعلق  بتحدي

خاص ين الأش ي المكلف ة ف رب عملي ة التس ى المسخرين كلم ب إل  جان
باط رطة ض وان ةالقضائي الش رطة وأع ائية الش ك القض ي وذل ص ف  ن
ادة رر 65الم ه14مك د ،من د) ويقص ل بالمسخر(المرش ن شخص ك  م

رطة ضابط يراه الجنسين ائية الش ائم القض ة بتنسيق الق رب عملي  المتس
ق الشرطة لضابط التقدير يبقى مهمته وهنا إنجاز في مفيدا ة منس  العملي
   القضاء. رقابة تحت

ة وعليه نقول أن ضباط ال  ون بعملي ذين يقوم شرطة القضائية هم ال
ى  افة إل ة بالإض ات التقني ع الترتيب ة ووض ات الهاتفي ة المكالم مراقب
ث  الأعوان والمسخرين( المرشدين) في التسرب، وتتم تلك العمليات تح
م  ف دوره ذي يق ق ال ي التحقي ة أو قاض ل الجمهوري لطة وكي راف س إش

  على إصدار الأمر ومراقبته.
  الفرع الثاني

  الضمانات الشكلية
  : الإذنأولاً 

 الجمهورية وكيل في تتمثل مختصة جهة من صادر رسمي محرر
ابط في متمثلة مختصة جهة إلى التحقيق، مسلمة قاضي أو رطة ض  الش

ائية و القض راء وه كلي إج ترطه ش رع اش ي المش ص ف ادتين ن  65الم
 لإصداره المختصة ، فالجهةمنه11مكرر 65والمادة  6و 5فقرة 5مكرر

ا ل إم ة وكي ي أو الجمهوري ة قاض ق، حماي وق التحقي  الأساسية للحق
ي المكرسة ه الدستور ف ن لا وعلي أي يمك ال ب ن ح وال م وم أن الأح  يق
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ابط رطة ض ائية الش ات أو  القض ى المكالم ت عل بالعملية(التنص
    القضائي. الجهاز على المرور دون بمفرده التسرب)،

ل ة يمنح وكي ي أو الجمهوري ق قاض ذا التحقي رخيص ه د الت  أن بع
مها جمعها المحقق، التي العناصر جميع يقدر ره وض ذي تقري ب ال  يطل
ذ،  مباشرة خلاله من العملية، ويجب أن يكون هذا الإذن سابقا على التنفي

ات  ة المكالم ي مراقب روع ف ائية الش رطة القض ال الش وز لرج لا يج ف
لجهات القضائية الهاتفية أو القيام بالتسرب قبل حصوله على الإذن من ا

ة. ا  المختص داد كم دم الاعت ى ع ا يعن ا م ون الإذن مكتوب ب أن يك يج
ن  اب م ف أو المن ائية المكل رطة القض ابط الش فوية، فض الأوامر الش ب
رة أي  ه مباش ن ل رب، لا يمك نت أو التس ق بالتص ي التحقي رف قاض ط

 الأصل نلأ إجراء إلا بناء على أمر مكتوب من الجهة المختصة، وذلك
  .  الكتابة الإجرائي العمل في

ح  ا أن يوض د بالتسبيب هن ببا ويقص ذا الإذن مس ويجب أن يكون ه
ى أن  ق، بمعن في الإذن أن التنصت أو التسرب استدعته ضرورة التحقي
ائل  عبا بوس ل ص ى الأق تحيلا، أو عل بح مس بطهم أص اة وض د الجن تحدي

ي التنقيب والتحري المعتادة، ويجب أن يحدد في الإذن نوع الج ة الت ريم
ابط ت أو التسرب)، وض ذا الإجراء(التنص ام به تدعت القي رطة اس  الش

ائية ن المسؤول القض ة ع ذي العملي رف أو ال ى يش ذها عل ون تنفي  وتك
ت م تح ؤوليته (الاس ب، مس فة، واللق ة، الص لحة). الرتب وإن  المص

وب  ة المطل ى العملي التعرف عل مح ب ي تس ات الت ع البيان من جمي يتض
ة انجازها والمك هر قابل ة أش ن أربع د ع ي لا تزي دتها الت ان المقصود وم

ق. يات التحقي ب مقتض د حس در  للتجدي ى لا يص ة حت مانة قوي ذا ض وه
ة  ائع الجريم ة وق د مراجع راءات إلا بع ك الإج ن تل اذ أي م الإذن باتخ
ى  ا إل ي دعته باب الت ن الأس ق ع لطة التحقي ف س ى تكش ا وحت وظروفه

ت 40حرمة الحياة الخاصةإصدار تلك الأوامر التي تنتهك  ا نص ، وهو م
  .منه15 مكرر 65والمادة 1ف 7مكرر 65عليه المادتين

ع  رض وض ة لغ ل الجمهوري رف وكي ن ط لم م إن الإذن المس
ارج  ا خ الترتيبات التقنية يسمح بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيره
ى  المواعيد القانونية و بغير علم أو رضي الأشخاص الذين لهم الحق عل
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اكن  ي أم ا ف د إجراءه ات يقص ك العملي ت تل ا إذا كان اكن، أم ك الأم تل
ي ر المهن ان الس واردة  ،يشغلها شخص ملزم بكتم ود ال ع للقي ي تخض فه

كذلك وهو ما نصت عليه  جراءات جزائية جزائريإ 45في نص المادة 
ى منه 6مكرر 65المادة  ، نلاحظ أن المشرع أحال القيود المفروضة عل

ود المساس بالسر ا ى القي ة إل ات الهاتفي ى المكالم ت عل لمهني في التنص
يش،  ي التفت ي ف ر المهن ان الس زم بكتم خص المل ى الش ق عل ي تطب الت

ا لات بموجبه ة المراس رت حماي ي أق وهي  -ويعود ذلك إلى أن العلة الت
دفاع ي ال تهم ف دائرة  -مراعاة حق الم ة ال الات الهاتفي ي الاتص وفرة ف مت

  بين المتهم ومحاميه.
ً ث   عملياتالتحرير محضر بكل عملية من  :انيا

ة أو  ات الهاتفي ة المكالم ة مراقب ي عملي ي ف روع الفعل د الش عن
رف  ن ط ه م أذون ل ائية الم رطة القض ابط الش رف ض ن ط رب م التس
تعانة  ه الاس ق، ل ي التحقي رف قاض ن ط اب م ة أو المن ل الجمهوري وكي

ة أو ة عمومي دة أو هيئ لحة أو وح دى مص ل ل ون مؤه ل ع ة  بك خاص
ة  ة لعملي ب التقني ل بالجوان لكية للتكف مكلفة بالاتصالات السلكية أو اللاس
ى  ب عل ا يترت ات، مم ذه المكالم جيل ه م تس ن ث تماع وم ت والاس التنص

  ذلك تحرير محاضر بمجمل هذه العمليات.
يحرر ضابط الشرطة «منه  9مكرر 65حيت نصت كل من المادة 

اب من ط ه أو المن أذون ل را القضائية الم تص محض رف القاضي المخ
ع  ات وض ن عملي ذا ع لات وك عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراس
وتي أو  جيل الص ت و التس اط والتثبي ات الالتق ة وعملي ات التقني الترتيب

راض »السمعي البصري ات الاعت ددت عملي ا تع ه كلم ، وهو ما يعنى أن
ر المنج ددت المحاض ا تع ة كلم ات التقني ع الترتيب نت ووض زة، والتص

ن  دقق ع ر مفصل وم ر محض تدعي تحري على اعتبار أن كل عملية تس
ة  اعة بداي اريخ وس ر ت ي المحض ين ف ب أن يب كل عملية على حدة، ويج

  هذه العمليات ونهايتها، ويرسله إلى القاضي المختص.
ب  فوعا بطل ة مش جيلات الهاتفي ك التس ه تل ت إلي ا انته ه م ت في يثب

رره، أي أن الإذن له بالضبط والتفتيش للشخص  ا يب ه م المعني إذ كان ل
ى  رف إل ة لا ينص ات التليفوني ة المحادث الإذن الصادر من النيابة بمراقب
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ي  دء ف ل الب رورة قب ر يستلزم بالض ل أن الأم يش ب بط والتفت ة الض مهم
ة  ة العام ن النياب ر) م ى إذن (أخ ول عل اتخاذ الإجراءات الأخيرة الحص

راء أ ى أي إج دام عل ل الإق بقا قب ات ومس رض للحري أنه التع ن ش ر م خ
راد ة للأف ذه 41العام خ ه ف وينس ذلك أن يص ه ك ب علي ا يج ، كم

المراسلات والمحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر 
خ  ة تنس ة الأجنبي ت باللغ د تم ات ق ت المكالم الملف، وإذا كان ودع ب ي

رض، وه ذا الغ خر له رجم يس اعدة مت اء بمس د الاقتض ا وتترجم عن و م
  .منه10مكرر 65نصت عليه المادة

داد  رب إع ى العضو المتس ين عل ه يتع رب فأن ق بالتس أما فيما يتعل
رط أن ة، ش ة الجريم راءات معاين ن إج  تقرير يتضمن جميع ما قام به م
ت  ا نص لا يتعرض هذا العضو والمسخرين لهذه المهمة للخطر، وهو م

ادة  رر 65الم ه  13مك ا«من رطة القض ابط الش رر ض ف يح ئية المكل
ة  رورية لمعاين ر الض من العناص را يتض رب تقري ة التس يق عملي بتنس
ذا ون المتسرب وك  الجرائم غير تلك التي قد تعرض أمن الضابط أو الع

ادة  ا للم خرين طبق خاص المس رر 65الأش ب ».14مك ه ويج  أن علي
ي ي يراع داد ف ذا إع ر ه ل التقري ة مراح ة العملي ي كامل ل ف رام ض  احت
ة كالأفعال الصلة ذات المعلومات جميع مني وإيرادالز التسلسل  المجرم

  :يلي ما ذكر على التقرير ويأتي
ماؤهم  ـ  ة: أس ي العملي ورطهم ف ي ت تبه ف ر المش ة العناص د هوي -تحدي

  الأفعال المجرمة والمعاقب عليها.-ألقابهم المستعارة
ائل  ـ  د الوس ه تحدي تعملة نوعيت يارات او المس دها كالس  والآلات، تحدي

  .المحجوزة الأدلة
د   ـ اوين تحدي ي الأماكن(العن م الت اكن ت تعمالها، أم زين، اس رق التخ  ط

  التوزيع).                                                         
ي فياتيالك تحديد  ـ  ا الت ا به تم وعبره ة ت ال مخادع ن، رج اول الأم  يتن

دايتها من تفاصيلها التسرب بكل عملية مجريات في محاضره ى ب  إل
   نهايتها.
د زم وق ابط أل رطة ض ر الش ر التقري ابي القضائية بتحري  دون الكت

 المهمة تحت بهذه يقومون التسرب لأن الأعوان بعملية قاموا ممن سواه
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ي ومسؤوليته تنسيقه ل ف واز ك ع ج ماع الأحوال، م ق س ة منس  عملي
ا ك طبق اهد وذل رب كش نص التس ادة ل رر 65الم ن 18مك انون ق م

ازت التيجراءات الجزائية الجزائري الإ ات أج ق لجه ائي التحقي  القض
 عملية ومسؤوليته تنسيقه تحت تتم الذي القضائية الشرطة ضابط سماع

رب ا التس ذكورة طبق ابقا، للشروط الم ذا س ي وه ة أي ف ن  مرحل م
ا، ذا مراحله ماع دون وه خاص الس ذين الأش رون ال ذه يباش ة ه  العملي

ت م ،مسؤوليته تح رطة عون وه ائية الش ك  القض ع ذل ر ويرج أو المخب
و ه ه ن لكون ع م بطية بصفة يتمت و الض ائية وه ن القض لم م  الإذن يس

ت باسمه ا مسؤوليته وهو وتح وفر لا م ي يت ن ف ون م ا يقوم ت به  تح
  .مسؤوليته

 ً   جزاء بطلان الإجراءات :ثالثا
  بطلان الإجراءأ ـ 

ات الفردي وق و الحري ة للحق مانات الحامي م الض ن أه لان م ة؛ بط
ى  لاع عل ة أو الاط ات الهاتفي ة المكالم ن مراقب تمدة م راءات المس الإج
ذت  ن نف م تك ا ل ا م ة عنه ة الناتج ذ بالأدل دم الأخ ة، وع ائل الخاص الرس

راء 42طبقا للشروط التي حددها القانون ل الإج ا يجع روج عنه ل خ ، وك
دب  دون ن بط ب أمور الض ه م ام ب تبعاده.فإذا ق ب اس روع ويج ر مش غي

ن صحي ل، وهو باطل م و باط ق فه ح من النيابة العامة أو قاضي التحقي
فة  م ص باب أولى إذ قام به أحد رجال البوليس أو مرشديه ممن ليست له

رج 43القضائي الضبط اطلا إذا خ ائي ب ، كذلك يكون عمل الضبط القض
ق لتسجيل  من حدود قرار الندب الصادر له من المحقق، فإذا ندبه المحق

ة  ،44فليس له أن يسجل سواها محادثة معينة ذلك أن الوصول إلى الحقيق
  لا يجب أن يكون على حساب الإخلال بمبدأ حرمة الحياة الخاصة.

ادة  نص الم ه ب رع حالات دد المش د ح  65أما بالنسبة إلى التسرب فق
  وذلك في حالتين:  15مكرر 65والمادة  12مكرر

كلية الشروط مراعاة عدم ـ 1 ي والموضوعية الش ادة استوجبتها الت  الم
رر 65 ه15مك ي ، من لم الإذن ف ابط المس رطة لض القضائية  الش

  . والتسبيب الكتابة في المتمثلة التسرب عملية لإجراء
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اب 2 ات ـ ارتك واردة المخالف ي ال ادة ف رر 65 الم ي ،13مك مح الت  س
انون ا الق ي به ار ف ة إط رب عملي ن التس دف ولك ى  التحريض به عل
و القانوني بمفهومه يضوالتحر جرائم، ارتكاب ع :ه اني دف ى الج  إل
ه في بالتأثير الجريمة ارتكاب ا إرادت ة وتوجيهه دها الوجه ي يري  الت

رض، ي ويشترط المح ي التحريض ف ون لك ا يك ه معاقب وفر علي  ت
 : التالية الشروط

ا المحددة الوسائل بإحدى يتم أن  ـ   ي: قانون ة، وه د، الهب د، الوع  التهدي
  .الإجرامي التدليس تحايلال السلطة، استعمال

اب إلى دفعه المراد إلى موجها أي شخصيا يكون أن  ـ  ة، ارتك  الجريم
ي المحرض يعتبر حيث ومباشرا ه ف ة هات اعلا الحال ليا، ف ا أص  طبق

نص ادة ل ن 41 الم ر  «ع.ق م اعلا يعتب ل ف ن ك اهم م اهمة س  مس
ي ذ مباشرة ف ة تنفي رض أو الجريم ى ح اب عل ل ارتك ة الفع  أو بالهب

اءة التهديد أو لوعدا تعمال أو إس لطة اس ة أو الس ل أو الولاي أو  التحاي
  .»الإجرامي التدليس

ذي الإجرائي العمل يتعرض وم ال ه يق ابط ب رطة ض ائية الش  القض
ي ار ف ة مباشرة إط رب عملي ى التس انوني إل بطلان الق ي ال ة ف  حال

ى التحريض اب عل ة ارتك اب بمناسبة جريم ات ارتك ر الممارس  غي
ةالقانو ي ني مح الت ا س ى به افة إل انون، بالإض دم الق اة الشروط ع  مراع

  . التسرب والموضوعية لإجراء عملية الشكلية
  الجزاءات والعقوباتب ـ 

ون  ا الموظف رض له ي يتع ات الت ي العقوب ة ف مانات المتمثل الض
المكلفون بالتحريات أو غيرهم إذا أفشوا أسرار الغير إلى أشخاص غير 

رض الشخص مؤهلين وفي غير ال حالات التي نص عليها القانون. ويتع
ى  ـ إل وء نية ر ـ بس ى الغي ة إل لات موجه ائل أو مراس ف رس ذي يتل ال

دج  100.000إلى 25.000عقوبة من شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 
ادة  وبتين (الم اتين العق دى ه ن ق 303أو بإح ات م انون العقوب

عوان الدولة كمستخدمي ). أما إذا كان الشخص موظفا أومن أالجزائري
ادة ق الم د وتطب ون أش ة تك إن العقوب د ف ات  137البري انون العقوب ن ق م

تخدم أو « التي تنص على أن  ة ، وكل مس كل موظف من موظفي الدول
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ائل  لاف رس تلاس أو إت ض أو اخ وم بف د يق لحة البري ن مص دوب ع من
الحبس مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب  ب

ن  ة م نوات وبغرام س س ى خم هر إل ة أش ن ثلاث م
ى30.000 تخدم أو 500.000إل ل مس ها ك ة نفس ب بالعقوب دج.ويعاق

ا،  ذيع محتواه ة أو ي ف برقي تلس أو يتل رق يخ لحة الب ي مص دوب ف من
دمات  ائف والخ ة الوظ ن كاف ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان م

  ».العمومية من خمس إلى عشر سنوات
ا با ربأم بة للتس رع لنس ر المش د وف ائمين فق ة للق رب بعملي  التس

هم حال في خاصة قانونية حماية داء، تعرض ب لاعت ات ورت ل عقوب  لك
ف من ن يكش ويتهم ع از ه م وأج تخدام له تعمال أو اس م اس تعار اس  مس

 المفعول سارية تبقى وسيلة وهي الحقيقية، هويته إظهار عدم من يمكنه
ن مرحلة أي في ل م قالتح مراح ل قي رب تجع ع المتس ة يتمت ي بحماي  ف

  منه:16مكرر 65شخصه وهو ما نصت عليه المادة 
  
  

   :أهله أو المتسرب على الاعتداء حالة في العقاب ـ توقيع 1 
ق في المشرع الإجرائي عقوبات رـأق لقد ل ح ن ك ف م ة يكش  هوي

ادة في وجاءت أهله أو على عليه يعتدي أو المتسرب رر 65 الم  16 مك
   :التالي النحو على 3و 2و 1 فقرة

ف ـ ى الكش ة عل رب هوي وع دون المتس رر وق ه ض ب ل ه يعاق  علي
ى سنتين من بالحبس ة إل نوات خمس ة س ة وغرام ن مالي  50.000 م

  دج. 200.000إلى
ف   ـ ى الكش ة عل رب هوي ي المتس ى المفض ال إل ف أعم ي عن ق ف  ح

رب ه او المتس م ذوي ه وه اء أو زوجت رين أصوله أبن ب المباش  يعاق
ه الحبس علي ن ب ة م نوات خمس ى س نوات عشرة إل ة س ن وغرام   م

   دج 5000.000 إلى  200.000
اة إلى المفضي الكشف  ـ  رب وف د أو المتس ه أح ذكورين ذوي ابقا الم  س

ون ة تك ن العقوب نوات عشرة م ى س رين إل ة سنة عش  والغرام
ن ى دج 5000.000م لال دون دج 1.000.000 إل د الإخ  عن
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ل امأحك بتطبيق الاقتضاء ن الأول الفص اب م اني الب ن الث اب م  الكت
  . العقوبات قانون من الثالث

  التسرب عملية انتهاء بعد القانونية الحماية ب ـ
ادة  اءت الم د ج رر 65لق رب  1745مك رد المتس وفر للف م ي بحك

التين: ي ح ة ف د الحماي اء عن دة انته ـنية الم ة الزم دم المرخص ا وع  به
رب الإذن المانحة الجهة بلق من العملية وقف أو تمـديدها ي بالتس  أي ف

 مواصلة خطـر، حيث أجازت له في المتسرب أمن يجعل وهو ما وقت،
ا المأذون والأفعال النشاطات ي به ادة ف رر 65الم ى ، 14مك تمكن حت  ي

ن ف م اطه توقي ي نش روف ف ة الظ ة الملائم ه، والآمن ى ل ابط وعل  ض
ي  بهذه المختصة القضائية الجهة إخطار القضائية الشرطة الوضعية الت

ه، تضمن ظروف في نشاطاته إنهاء من المتسرب تمكن دون تحول  أمن
لال على أشهر لمدة أربعة تمديدها للقاضي فإنه ذه الأكثر، وخ رة ه  الفت
 يكون لا العملية هذه إطار فيبها  يقوم التي والأفعال النشاطات كل فإن

 جزائيا. عنها مسؤولا
رع ر المش د وف ائمين لق ةبعم للق رطة و  لي باط الش التسرب(ض

ل  تعرضهم حال في خاصة قانونية حماية أعوانهم) ه أغف لاعتداء، إلا ان
  ذكر المسخر أو المرشد فما نصيبه من هذه الحماية.

  خـاتـمة
ى نخلص عرضه تقدم ما خلال من ري إل رع الجزائ ن أن المش  وم

وطني اد ال ن والاقتص ى الأم رة عل رائم الخطي ض الج  نيأجل مواجهة بع
ري والتي عجزت أساليب اول المشرع  التح ا، ح ن محاربته ة ع التقليدي

ي  ة ف ائل حديث ن وس م م ه العل ل إلي ا توص تخدام م ين اس وازن ب أن ي
ة،  لحة الجماعي التحري على الجرائم والكشف عن مرتكبيها وهي المص
ذا  ة وه اة الخاص ي الحي ه ف رام حق وبين مصلحة الإنسان(الفرد) في احت

ين  ده بتقن ا جس ى م ت عل ري الخاصة(التنص ث والتح اليب البح أس
واد ي الم رب)، ف رر 65المكالمات الهاتفية التس ى 5مك رر 65 إل  18مك

انون  ن الق ة،  06/22م راءات الجزائي انون الإج تمم لق دل والم المع
اليب  ذه الأس ى ه تم اللجوء إل فالمشرع تكفل بتنظيم وببيان متى وكيف ي

باط ام ض من قي ى يض ر والإجراءات حت ى  طةالش ة عل القضائية بالمهم
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مانات وبالمقابل  أكمل وجه، ا ض ي جوهره وضع ضوابط قانونية هي ف
ن  حامية لحقوق وحريات الأفراد من التوسع أو التعسف في استعمالها م

تم ل استخدامها ت ت جهات الضبط القضائي، وجع لطة تح راف و س  إش
ان(الفرد) تتكفل التي القضائية، الهيئة لحة الإنس رام  بحماية مص ي احت ف

ادة  لمبادئ وفقا حقه في الحياة الخاصة ري الم ه،  39الدستور الجزائ من
ن أجل  اليب م ذه الأس ورغم هذه الضوابط التي فرضها المشرع على ه
ع  ة)، وقم لحة الفردي وق الأفراد(المص ة حق ين حامي وازن ب ق الت تحقي
ن أدراك  رة ع ل قاص ا تض ة)، إلا أنه لحة الجماعي ة( المص الجريم

د أن غايته ه بع ا، حيت لم يفكر المشرع في حياة الإنسان المهدورة حقوق
م  ب وحج ويض يتناس ى تع نص عل ه أن ي دير ب ان ج ه، فك ح براءت تتض
م أن  ع العل ة، م ه الخاص اك حيات راء انته ن ج الأضرار التي لحقت به م

  أي تعويض يقدم له لن ينصفه حقه.
ة(مر ري الخاص اليب التح ى أس وء إل روعية اللج رى بمش اقبة ون

اة  ة الحي ل العام(حرم ن الأص تثناءا م رب) اس ة، التس ات الهاتفي المكالم
ك  ابقا، وذل رع س ددها المش ي ح روط الت ريتها)، بالش ة وس الخاص

ة الحقوق ببعض بالتضحية ى  الفردي ة أول لحة عام ق مص ن أجل تحقي م
ة وسيلة من القضاء حرمان المتصور غير من لأنه ،بالرعاية  ن فعال  م

  ق.التحقي وسائل
 الهوامش

                                                           
ر   ـ  1 ة للنش ة، دار هوم ات الأولي اء التحري أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثن

 .231، ص2003والتوزيع، الجزائر 
ة د / نا  ـ  2 راءات الجزائي ام الإج ي نظ تهم ف يف بن محمد بن سلطان، حقوق الم

ع،  ر والتوزي ة للنش دار الأول، دار الثقاف ى، الإص ة الأول عودي، الطبع الس
مانات  92، ص2005السعودية واربي، ض د الش نقلنا عن الدكتور عبد الحمي

 .1988المتهم في مرحلة التحقيق القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية 
ر    ـ  3 ع، الجزائ ر والتوزي ة للنش د/ أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هوم
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 .538، ص2000القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق القاهرة 
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 .143و 142، ص2008والدول العربية، دار الكتب القانونية، مصر
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 .113د/أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  ـ  7
 .538أدم عبد البديع، المرجع السابق، ص  ـ  8
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 .              1195ص
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ة  ة الجزائري ي للهج يج وف عودية ودول الخل مصر المحمول والجوال في الس

 .portableيطلق عليه 
ات   ـ  14 ول المحاكم انون أص ي ق دائي ف ق الابت دار، التحقي ن الجوخ حس
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com.Droitmarocna .blogspot  ة12/11/2011ـ اعة الثامن   ، الس
 مساءا.

 من سورة الحجرات.     12الآية  ـ 19
ومن أبرز الأمثلة واقعة عمر بن الخطاب التي أراد من خلالها  تطبيق الحد  ـ 20

ت  ل البي ى أه دار عل ور الج ث تس ه، حي ب علي ل المعاق ب الفع ى مرتك عل
ا  ا م ون منه ديهم يحتس ين أي ؤوس ب ى الشراب ووجد الك فوجدهم عاكفين إل

ا أم ت ي دهم، وأن ه أح ال ل اقبهم، فق ه وأراد أن يع اهد بعين اءون، وش ر يش ي
ي  يت الله ف د عص ي واحدة.فق يت الله ف د عص ت ق المؤمنين فلا تعجل فإن كن
يس  الى "ول ال الله تع د تجسست وق وا" وق الى: "ولا تجسس ثلاثة. قال الله تع
ا  الى: "ي ال الله تع ى وق ورت عل د تس ا" وق البر أن تأتوا البيوت من ظهوره

تأذ ى تس وتكم حت ر بي ا غي دخلوا بيوت وا لا ت ذين آمن ا ال ى أيه لموا عل نوا وتس



2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة   )893(

                                                                                                                                           
دا  يهم ح يم عل أهلها" وقد دخلت بغير إذن ولا سلام، فخرج عمر بدون أن يق
ذه الجلسة.  ل ه ى مث ودة إل ر الع رين بغي ى الحاض أو تعزيزا وإنما اكتفى عل
ات  ام العقوب ي أحك رعية ف ادئ الش ريف، المب نقلنا عن عبد السلام محمد الش

لامي رب الإس لامي، دار الغ ه الإس ي الفق ان م ف ودان لبن ة ج ، 1986ؤسس
 . 348ص

ـطبعة ـ  21 ق، ال ـلة التحقي اء مرح ـمتهم أثن ـانات ال ـمارة، ضم ـميد ع ـبد الح أ/ع
 .332ص 1998الأولى، دار المحمدية الـعامة، الجـزائر 

ادة 22 ة  ـ نصت هذه الم ة والعائلي ه الخاص رام حيات ي احت ق ف ه الح ان ل ل نس "ك
ان والمنزلية، لا يمكن تدخل السلطة ا ق إلا إذا ك ذا الح ته ه لعامة في ممارس

روريا  هذا التدخل مقررا في القانون ويشكل في مجتمع ديمقراطي تدبيرا ض
ام  ة النظ د وحماي ادية للبل ة الاقتص ام والرفاهي ن الع وطني والأم ن ال للأم

 والوقاية من الجرائم وحماية الصحة والأخلاق وحقوق الآخرين"
س  "للمساكن ـ نصت هذه المادة 23 ة، والتجس والمراسلات والخصوصيات حرم

ة  ها الدول ود تمارس ن قي ة م ذه الحرم محظور، ويحدد القانون ما يرد على ه
 .ولا تكون ذلك ممارسة إلا بإذن قضائي" والخطر الداهمفي جرائم الخيانة 

 .97المرجع السابق، صـ قدري عبد الفتاح الشهاوى،  24
 .97المرجع السابق، ص ـ 25
تلخص 26 دعو( ـ ت ام الم ي اته ية ف ائع القض ياء malonوق اء أش ة أخف )، بجريم

ن  ة، طع ه الهاتفي ى مكالمات مسروقة، وقد ساعد على هذا الاتهام التنصت عل
الف  ا تخ ة، لأنه ر الداخلي ة وزي م بموافق و ث ى ول ت حت روعية التنص في مش

ادة  ص الم اء  8ن ض القض ان، رف وق الإنس ة لحق ة الأوربي ن الاتفاقي م
ن البريطان ان لست جزء م وق الإنس ة لحق ة الأوربي ة أن لاتفاقي ي ذلك بحج

ول  1969من قانون مكتب البريد  8القانون الانجليزي العام، وإن المادة  تخ
 لوزير الداخلية سلطة الإذن بمراقبة الاتصالات الهاتفية.

ب،  27 الم الكت ة، ع رطية القانوني وعة الش هاوى، الموس اح الش د الفت دري عب ـ ق
 .425، ص1977ة القاهر

 .431ـ قدري عبد الفتاح الشهاوى، المرجع السابق، ص 28
ريع  29 ي التش ائية ف بطية القض دح، الض ن يق وني و دري دين هن ر ال ـ  نص

 .81و80، ص2009الجزائري، دار هومة، الجزائر
انون بحث مقدم ، القاضي/ سيدهم محمدـ  30 تحث عنوان التسرب حسب تعديل ق

راءات  ة االإج اريخ الجزائي ت بت ي الانترن ور ف ري، منش لجزائ
18/11/2010،.droit.montadalhilal.com16، على الساعةh. 

ير  31 ي س ا ف اء ودوره ا بالقض ة علاقته ابطة العدلي حادة، الض ف ش ـ د/ يوس
ى،  ة الأول ان، الطبع ون لبن ة بحس ة)، مؤسس ة (دراسة مقارن العدالة الجزائي

 .156، ص1999
 .1197ر، المرجع السابق، صـ قاضي/ إلياس فارس نمو 32
 .3و2ـ القاضي/ سيدهم محمد، المرجع السابق، ص 33
ادةـ  34 ي نص الم ذكورين ف رطة الم باط الش م ض لوب ه  15المعنيون بهذا الأس

عبية  الس الش اء المج تثناء رؤس ري باس ة الجزائ راءات الجزائي انون الإج ق
 .البلدية لاعتبارات ميدانية
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واب 35 ي، ض ال خراش د الع ه ـ عب ي الفق رائم ف ن الج تدلال ع ري والاس ط التح

كندرية،  ر الإس ة للنش دار الجامع عي، ال انون الوض لامي والق الإس
 .212، ص2006مصر

ـ د/ فتحي سرور، بحث تحت عنوان التحريض على ارتكاب الجرائم كوسيلة  36
 .211، ص1963سنة 123لضبط الجناة، المجلة الجنائية القومية 

 .96سلطان، المرجع السابق، ص ـ نايف بن محمد بن 37
 .233ـ أحمد غاي، المرجع السابق، ص 38
ري "  1فقرة 5مكرر 65ـ نصت المادة  39 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائ

بها أو التحقيق الابتدائي  الجريمة المتلبسإذا اقتضت ضرورات التحري في 
دود الوط رائم في جرائم المخدرات أو جريمة المنظمة العابرة للح ة أو الج ني

وال أو  يض الأم رائم تبي ات أو ج ة للمعطي ة الآلي ة المعالج ة بأنظم الماس
رائم  ذا ج رف وك اص بالص ريع الخ ة بالتش رائم المتعلق اب أو الج الإره
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